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الصومال نحو النظام الرئاسي بعد تعدیل الدستور

نخیل نیوز / متابعة

 

وافق برلمان الصومال  تعدیلات دستوریة تشمل تغییر نظام الحکم من البرلماني إلی الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع

العام المباشر، وتمدید الفترة الرئاسیة من 4 سنوات إلی 5.

وأقر البرلمان هذه التعدیلات، الأمس السبت، بموافقة 254 صوتا من أصل 275 عضوا  مجلس الشعب، بالإضافة إلی 42

من أصل 45 عضوا  مجلس الشیوخ، وفقا لما أعلنه رئیس مجلس الشعب (البرلمان) شیخ آدن محمد نور مادوبي.

ووصف مادوبي هذه الخطوة بالتاریخیة، وتعهد بمواصلة مراجعة التعدیلات المتبقیة حتی استکمال الدستور المؤقت، الذي

تم اعتماده عام 2012.

وقالت وکالة الأنباء الصومالیة الرسمیة (صونا) إن البرلمان صادق  4 فصول من الدستور المؤقت للبلاد بعد مراجعتها.

وتنص التعدیلات  انتخاب رئیس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وستکون الفترة الرئاسیة 5 سنوات

بدلا من 4 سنوات، کما یحق لرئیس البلاد تعیین وإقالة رئیس الحکومة.

وتقضي التعدیلات باعتماد 3 أحزاب سیاسیة فقط  البلاد، بدلا من نظام المحاصصة القبلیة الذي ساد لسنوات، کما

یصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات  المستوى الفدرالي 18 عضوا.

وقوبلت التعدیلات الدستوریة بمعارضة الرؤساء السابقین للبلاد وشخصیات سیاسیة، کونها تمنح صلاحیات واسعة لرئیس

الدولة حسن شیخ محمود، مما قد یمهد الطریق لإعادة انتخابه، حسب معارضي التعدیلات.

وقال الرئیس السابق محمد عبد الله فرماجو إن "هذا الدستور، الذي سیتم تنفیذه وفق عملیة غیر قانونیة وغیر مقبولة من

قبل المجتمع، لن یتم الاعتراف أبدا بأنه دستوري وقانوني"، مؤکدا أن هذا "لا یمثل الوضع السیاسي الحالي  البلاد
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والرکائز التي کانت  صلب المصالحة الصومالیة وتقاسم السلطة".


